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325785 ‐ الولد يتبع أمه ف الحرية والرق.. تفصيل ذلك

السؤال

اعلم أن ف الشريعة الإسلامية أن ذنوب الآباء لا تورث للأبناء، فلماذا يعتبر أبناء الفار الذين تم استرقاقهم ف الحرب يرثون

العبودية من آبائهم، وليس لهم ذنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا قاتل المسلمون الفار، فأسروا منهم أسرى، فالنساء والصبيان يونون أرقاء بمجرد السب، وأما الرجال البالغون

المقاتلون، فيخير الإمام فيهم بين: قتل، ورق، ومن، وفداء بمال، أو بأسير مسلم.

قال ف "منار السبيل" (1/288): " [والأسارى من الفار عل قسمين: قسم يون رقيقاً بمجرد السب: وهم النساء والصبيان]؛

.عن قتل النساء والصبيان . رواه الجماعة إلا النسائ ه عليه وسلم نهال صل اقتنائه ، ولأن النب لأنهم مال لا ضرر ف

ولحديث سب هوازن. رواه أحمد والبخاري. وحديث عائشة ف سبايا بن المصطلق . رواه أحمد.

:؛ لقوله تعال[وفداء بمال، أو بأسير مسلم ،نوقسم لا؛ وهم الرجال البالغون المقاتلون. والإمام فيهم مخير بين قتل، ورق، وم]

فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين، وقتل النب صل اله عليه وسلم رجال بن قريظة، وهم بين الست مائة والسبع مائة ، وقتل يوم بدر النضر

.معيط صبراً، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمح بن الحارث، وعقبة بن أب

وأما الرق؛ فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية، فبالرق أول، لأنه أبلغ ف صغارهم.

وأما المن؛ فلقوله تعال: فَاما منّاً بعدُ واما فدَاء الآية ، ولأنه صل اله عليه وسلم من عل ثُمامة بن أثال، وعل أب عزة

الشاعر، وعل أب العاص بن الربيع .

وأما الفداء؛ فلأنه صل اله عليه وسلم، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بن عقيل . رواه أحمد والترمذي

.وصححه. وفدى أهل بدر بمال . رواه أبو داود" انته

فالرق هنا لم تورثه الأم لولدها، بل هو مستَرق معها بالحرب.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/325785/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
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ثانيا:

إذا ولدت المرأة، فإن ولدها يتبعها ف الحرية أو الرق.

والعبيد والإماء يعاملون معاملة المال، ولهذا يباعون ويشتَرون، ويضمنون عند التلف ضمان الأموال.

وأولاد الأمة يتبعون أمهم ف الرق لأنهم نماؤها، لن ف ذلك تفصيل:

1-فإذا وطء السيد أمته، فإن أولاده منها يونون أحرارا.

2-وإذا تزوج عبد أمة، فولدها يون ملا لسيدها؛ لأن الولد نماؤها كما تقدم.

3-وكذلك إذا تزوج حر أمة، وهو عالم بونها أمة، فإن الولد يون ملا لسيدها.

ولا يجوز تزوج الحر من أمة إلا عند عدم استطاعته تزوج حرة، وخوف العنت، لقوله تعال: (ومن لَم يستَطع منْم طَو انْ

نوهحْضٍ فَانعب نم مضعب مانيمبِا لَمعا هالنَاتِ وموالْم ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْني

هِنلَيفَع شَةبِفَاح نتَينْ افَا نصحذَا اخْدَانٍ فَاذَاتِ اتَّخم اتٍ وحافسم رنَاتٍ غَيصحوفِ مرعبِالْم نهورجا نآتُوهو هِنلهذْنِ ابِا

نصف ما علَ الْمحصنَاتِ من الْعذَابِ ذَلكَ لمن خَش الْعنَت منْم وانْ تَصبِروا خَير لَم واله غَفُور رحيم) النساء/25

4-وإذا تزوج حر أمةً، يظنها حرة، أو اشترط حرية الولد، كان الولد حرا.

وتبعية الولد لأمه ف الحرية والرق : أمر متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة. فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة؛

فإن الولد يتبع أباه ف النسب والولاء ، ويتبع أمه ف الحرية والرق" انته من "مجموع الفتاوى" (31/376).

وقال: "... والنب صل اله عليه وسلم إنما قض بضد هذا؛ حيث قال: (من زرع ف أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع

شء، وله نفقته)؛ فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث...

وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه الفطرة؛ فإن إلقاء الحب ف الأرض بمنزلة إلقاء المن ف الرحم سواء؛

ولهذا سم اله النساء حرثا ف قوله تعال: (نساؤكم حرث لم).

كما سم الأرض المزروعة حرثا، والمغلّب ف ملك الحيوان إنما هو جانب الأم، ولهذا تبع الولد الآدم أمه ف الحرية والرق

دون أبيه، ويون جنين البهيمة لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نُه عن عسبه؛ وذلك لأن الأجزاء الت استمدها من الأم،

أضعاف الأجزاء الت استمدها من الأب" انته من "مجموع الفتاوى" (29/124).
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فرق الولد، تبعا لأمه؛ لأنه كالجزء منها، فإذا كان استرقاقها مشروعا، فلا إشال ف استرقاق ما ينتج منها.

وليس التبعية ف الاسترقاق مبنية عل الذنب، أو الإثم؛ فالرقيق لم يسترق لأنه "آثم"، أو "مذنب"؛ إنما ه أحام شرعية،

اقتضتها مصالح العباد، وحمة أحم الحاكمين.

والرق كان شائعا قبل الإسلام، وجرى معاملة الفار ف الحروب بالمثل، فيسترق منهم النساء والصبيان، كما أنهم يفعلون

ذلك بأسرانا، ثم سع الإسلام لتحرير الأرقاء بوسائل كثيرة، كالترغيب ف العتق لوجه اله تعال، وجعل العتق سبيلا ف كفارة

القتل والظهار واليمين، وغير ذلك من الوسائل.

ولم يعد الرق موجودا الآن، فلا فائدة من التعمق والتلف ف السؤال عن ذلك.

واله أعلم.


